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تقرير حول وضعية تنفيذ اتفاقية:

" حماية حقوق كافة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم "
الدورة 36 للجنة حقوق المهاجرين
I. تعريف بالرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان
   بعد 13 سنوات من التأسيس استطاعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان من تعزيز مكانتها في الساحة الحقوقية والإعلامية وطنيا جهويا ودوليا وذلك من خلال:

· التوسع التنظيمي وذلك من خلال تطور عدد أعضائها لينقل من 500عضو سنة 2010 الى 2000 عضو نهاية 2022 وتنامي عدد اللجان التحضيرية والفروع والبدء في الإعلان عن اللجان التحضيرية لعدد من مراصد الرابطة (المرأة-الاليات الدولية-المهاجرين_البيئة....)
· استمرار اهتمام المغاربة القاطنين بالخارج بالرابطة وتوصل الرابطة بالعديد من طلبات الانخراط وتأسيس لجان تحضيرية بكل من اسبانيا (مكونة من طلبة باحثتين ودكاترة مغاربة في اسبانيا) وفرنسا وامريكا وسويسرا.
· تزايد مصداقية الرابطة على المساحة الدولية مما تجسد في الاهتمام المتزايد للمثلي السفارات والهيئات الدبلوماسية بمواقف الرابطة وحصولها على الصفة الاستشارية بالأمم المتحدة سنة 2015.

· الاهتمام الكبير للصحافة المحلية والدولية (اسبانيا-فرنسا-العراق-الأكراد-مصر-الجزائر-ألمانيا-الخ) بمواقف الرابطة وبياناتها.
I. العلاقات الدولية
1. انضمت الرابطة إلى العديد من الشبكات والتحالفات الدولية التي تتماشى وأهداف الرابطة من ضمنها:

· التحالف الدولي للموئل: شبكة حقوق الأرض 
· الشبكة الاقليمية للتنمية الديمقراطية وحقوق الانسان 
· الشبكة العالمية للمراقبين المحليين للانتخابات
· الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
· تحالف الجمعيات الافريقية الكبرى 
· تحالف جمعيات المحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب
2. في طور الإنضمام

· الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان.
· المنظمة العربية لحقوق الإنسان.
· الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان
· المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب.
الحصول على الصفة الإستشارية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للامم المتحدة ECOSOC
منذ 2015 حصلت "الرابطة" على الصفة الإستشارية لدى المجلس الإقتصادي و الإجتماعي للجمعيات غير الحكومية.
II. العلاقات الوطنية:
اصبحت الرابطة نظرا لمواقفها الحقوقية واستقلاليتها عن أي حزب سياسي او توجه ديني او سلطة من السلطات, تحظى بمكانة متميزة وسط المجتمع المدني المغربي حيث ساهمت في تأسيس الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان, وساهمت في العديد من الانشطة المشتركة ولجان تقصي الحقائق من ضمنها لجنة تقصي الحقائق حول احداث تازة وسيدي ايفني وأحداث الحسيمة. ونظرا لأسباب موضوعية وحقوقية  جمدنا عضويتنا بالإئتلاف وبصدد تاسيس ائتلاف يسمى الحركة الحقوقية تعتبر الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان المشرفة على التنظيم والتسيق لحوالي 17 تنظيما حقوقيا وطنيا.
III. الانشطة الاشعاعية

يشكل النشاط الاشعاعي وسيلة للتواصل مع المواطنين والمواطنات للتعريف بمواقف الرابطة وايضا التعريف بحقوق الانسان ونشر قيمها وثقافتها كما نظمت الرابطة العديد من الندوات الصحفية والاشعاعية اهمها:

· ندوة حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: 

· ندوة الحقوق المدنية والسياسية (التعذيب و وضعية السجون).

· ندوة حول المهاجرين.
· ندوة الحقوق والحريات الصحفية

· لقاءا وطنيا حول حقوق النساء السلاليات.

· ندوة حول اليوم العالمي لحقوق الانسان.

· ندوة بمناسبة اليوم العالمي للماء.

كما تنظيم العديد من الوقفات والمسيرات ارتباطا بايام عالمية:

· مسيرة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان بالرباط من البرلمان الى المجلس الوطني لحقوق الانسان.

· وقفة اليوم العالمي للفقر

· وقفة اليوم العالمي للسكان

IV. العلاقات الإفريقية

1) تقديم

  انسجاما مع مطالبنا وتوصياتنا بضرورة الإهتمام بالعمل الحقوقي على المستوى القاري حيث شاركت الرابطة في عدة دورات للمنتدى ابتداء من 2013 بكل من بانجول عاصمة غامبيا و العاصمة الأنغولية لواندا بشكل متميز و وازن رغم التضييقات التي لاقتها من ممثلي جبهة البوليزاريو بشكل سافر ومستفز, شارك عضوين من المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان (الرئيس الوطني والكاتب العام) في دورة نيامي عاصمة النيجر من 04 إلى 09 ماي 2017.

وبعد أن سبق وحصلت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان على عضوية التحالف من أجل المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان وهو تحالف يضم مئات الجمعيات الإفريقية المهتمة بالمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وتعتبر الرابطة الجمعية المغربية الوحيدة الممثلة داخل الإئتلاف علما أن الإئتلاف عضو استشاري باللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب فقد كانت مشاركة الرابطة خلال هذه الدورة متميزة خصوصا بعد عودة المملكة المغربية للاتحاد الإفريقي الشئ الذي جعل جبهة البوليزاريو تتراجع عن استفزازاتها خصوصا بعد التجاوب الإيجابي للجمعيات الإفريقية لعودة المغرب إلى عمقه الإفريقي.
II. تقديم عام 

اعتمدت المملكة المغربية سياسة وطنية للهجرة واللجوء، سنة 2013 تحت إشراف الملك محمد الخامس شخصيا، في خضم دينامية وطنية تعززت بالحوار التفاعلي مع اللجنة المعنية بحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم عقب فحص التقرير الأولي. وقد اتسمت هذه السياسة بالشمولية والطابع الإنساني والمقاربة المبنية على حقوق الإنسان وبتطوير التعاون والشراكة تمحورت هذه السياسة الوطنية حول تأهيل الإطار القانوني المتعلق بالهجرة واللجوء والاتجار بالبشر، وتسوية الوضعية القانونية للمهاجرين في وضعية غير نظامية، ومعالجة طلبات اللجوء، وبلورة استراتيجية وطنية في مجال الهجرة واللجوء فمن خلال تقريرنا سنحاول إبراز الجوانب الإيجابية في ذلك والقضايا التي يجب معالجتها ومجمل توصياتنا من أجل تطبيق أمثل من طرف المغرب للإتفاقية.
III. المهاجرين المغاربة بالخارج
   أكد دستور المملكة المغربية في ديباجته التزامها بحماية حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، كما نص على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي مهما كان، 
كرس الدستور بشكل خاص الضمانات التالية:

حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين في الخارج، والحرص على الحفاظ على الروابط الإنسانية معهم لا سيما الثقافية منها، والعمل على صيانة هويتهم الوطنية (المادة 16)؛ حيث يتمتع المغاربة المقيمين في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات، وحقهم في تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية، المحلية والجهوية والوطنية (المادة 17) وحسب الإحصائيات الرسمية تشير معطيات البحث الوطني حول الهجرة الدولية، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط في الفترة ما بين 2018 و2019، إلى أن أكثر من ثلث العمال المغاربة بالخارج ذكور (68,3%)، منهم 27 % شباب تتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة. كما أن ثلث هؤلاء المهاجرين تتراوح أعمار ما بين 30 و39 سنة (32,5 %) بنسبة 31,6% لدى الرجال و34,4% لدى النساء. وتشكل 3,9% نسبة المهاجرين المغاربة بالخارج البالغين 60 سنة فما فوق، ويحمل 71,9% منهم الجنسية المغربية فقط حيث تشكل أوروبا الوجهة الأساسية لهجرة المغاربة بنسبة %86,4، وتأتي فرنسا في المرتبة الأولى بـ %31,1، تليها إسبانيا ب %23,4، وإيطاليا ب %18,7، وأمريكا الشمالية ب %7,4(%3,8بالنسبة لكندا و%3,6 بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية) والدول العربية ب %4,2. وحيث أن الظروف المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية تعتبر الدافع الرئيسي لهجرة %53,7 من المغاربة بالخارج، وتبلغ هذه النسبة 69,2% لدى الرجال و%20,5لدى النساء، يليه دافع التعليم ب %24,8 (%30,4 لدى النساء و%22,3 لدى الرجال)، ثم التجمع العائلي أو الزواج ب %20,9، ولا سيما لدى النساء ب %48,7 مقابل %8 لدى الرجال حيث تؤكد الإحصائيات الرسمية أن العدد الإجمالي للمهاجرين العائدين إلى المغرب بلغ ما بين سنتي 2018 و2020 حوالي 188000 شخصا، معظمهم رجال بنسبة 71,2 % مقابل 28,1%من النساء، وتسجل هجرة العودة نسبة 52,5% بين الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و39 سنة، وحوالي 16,4% لدى المتراوحة أعمارهم بين 40 و49 سنة، و14,6% لدى المتراوحة أعمارهم بين 50 و59 سنة، بينما يمثل الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 سنة فأكثر نسبة 16,5%.

حيث نسجل في هذا الصدد:
رغم أن دستور المملكة المغربية أقر حق التصويت لجميع العمال المهاجرين المغاربة المقيمين في الخارج بكيفية صريحة في إطار مقتضيات الفصل 17 منه الذي ينص على تمتع المغاربة المقيمين في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات فهناك غياب تمثيلية تتناسب وعدد المهاجرين المغاربة بالخارج داخل المؤسسات التشريعية المنتخبة وغياب برامج اجتماعية واقتصادية لفائدة المهاجرين غير الشرعيين رغم أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تلعب دورا مهما على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، وتساهم في التوازنات المالية الخارجية للمملكة المغربية, حيث بلغت هذه التحويلات 64.8مليار درهم برسم سنة 2019 بعد تراجعها بنسبة 1,5% خلال سنة 2018، وبلغت 68,2 مليار درهم برسم سنة 2020، بتحسن يصل إلى 4,9% حيث نوصي ب:
· التوصية 1
تمكين المغاربة المقيمين بالخارج من حوالي 30 مقعدا برلمانيا يتم التنافس عليها ديمقراطيا خارج المغرب عبر إجراء التصويت الإلكتروني وبالقنصليات والسفارات المغربية بالخارج.
· التوصية 2
 تمكين المهاجرين السريين في وضعية صعبة من مساعدات اجتماعية وبرامج الدعم والإدماج في حالة رغبوا في العودة لبلدهم.

· التوصية 3
 دمقرطة مجلس الجالية المغربية بالخارج ليصبح مؤسسة تمثل مغاربة الخارج المقيمين في أوربا وافريقيا واسيا وامريكا وتمكين المغاربة المقيمين بالخارج من تمثيلية داخل المجالس المحدثة بموجب الدستور (المجلس الوطني لحقوق الإنسان-المجلس الوطني للصحافة-المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي, الخ).
· التوصية 4
 إدماج ملف حقوق المهاجرين المغاربة بأوروبا في اتفاقيات التبادل التجاري بين المغرب والاتحاد الاوروبي.
IV. الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف بشأن العمال المهاجرين وأفراد أسرهم 
  رغم ان المملكة المغربية تحاول أن تنهج سياسة حمائية نحو المواطنين العاملين بالخارج وأفراد أسرهم أو العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المتواجدين فوق التراب الوطني، وهو ما يعكسه العدد الكبير لاتفاقيات التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في مجال الهجرة، من بينها إلا أننا نسجل:

·  التمييز في الإستفادة من خدمات التغطية الصحية للمتقاعدين المغاربة عند عودتهم إلى وطنهم وبالأخص في حالات العمليات الجراحية حيث يضطرون للعودة للخارج من أجل إجرائها.
V. المهاجرون المغاربة المطرودون تعسفيا من الجزائر
استمرار الملفات العالقة المتعلقة بالعديد من المهاجرين المغاربة الذين تم طرهم تعسفيا من بعض البلدان ونخص بالذكر المغاربة المطرودون من الجزائر حيث تم طرد المغاربة المهاجرون بالجزائر (حوالي 75 ألف مطرود) وأفراد أسرهم من طرف النظام الجزائري سنة 1975، وهو العام الذي نظم فيه المغرب على عهد الملك الراحل الحسن الثاني ما عرف بالمسيرة الخضراء لاسترجاع الأقاليم الصحراوية. 
· حيث لازال المغاربة المطرودون وافراد اسرهم يطالبون بفتح تحقيق عن مجريات أحداث الطرد" و"استرجاع الممتلكات أو التعويض المادي عنها". كما يطالبون الدولة الجزائرية بالاعتذار الرسمي عما بدر منها تجاههم وفي هذا الصدد نوصي:

· التوصية 5

نوصي الدولة المغربية باتخاذ الإجراءات القانونية على مستوى القانون الدولي وهيئات حقوق الإنسان من أجل إنصاف المغاربة المطرودين تعسفيا من الجزائر والاستيلاء على ممتلكاتهم من طرف الدولة الجزائرية.

VI. التشريعات الوطنية 

القانون 03-02 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة: خول هذا القانون للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم عدة ضمانات تهدف إلى حمايتهم وضمان حقوقهم، ولا سيما ما يهم تدبير سندات الإقامة والتنقل والقرارات الإدارية المتعلقة بتدابير الإبعاد وسبل الانتصاف والتظلم. 
إلا أننا نسجل تعقيد المساطر وصعوبتها وفي هذا الصدد نوصي ب:

· التوصية 6
 القيام بحملات لشرح مضامين القانون للمهاجرين وأفراد اسرهم وتبسيط بعض المساطر.

القانون 65.99 المتعلق بمدونة الشغل: يتضمن هذا القانون تنظيم الحق في الشغل والمبادئ المؤطرة للعلاقة الشغلية، وشروط ومسطرة تنظيم عقود الشغل الخاصة بالعمال المهاجرين.
إلا أننا نسجل غياب اي إشارة أو تمكين المهاجرين الأجانب المقيمين بالمغرب من الولوج للوظائف العمومية وفي هذا الصدد نوصي ب:

· التوصية 7
 تعديل قانون الوظيفة العمومية بالمغرب لتمكين المهاجرين الأجانب المقيمين بالمغرب من الولوج لبعض الوظائف العمومية المغربية على قدم المساواة مع المغاربة.

القانون رقم 27.14 يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر الذي أقر تعريفا لجريمة الاتجار بالبشر وجميع أشكال الاستغلال المرتبطة بها وتضمن مقتضيات ذات طابع مؤسساتي وحمائي تروم حماية الضحايا
إلا أننا نسجل العدد الضعيف جدا للمتابعات بهذا القانون فيما يخص المهاجرين الأجانب المقمين بالمغرب (متابعة واحدة) وفي هذا الصدد نوصي:
VII. التكوين في الإتفاقية
في الوقت الذي نسجل فيه بإيجابية قيام الدولة المغربية بالتعريف بالاتفاقية، عبر تنظيم مجموعة من برامج التكوين والتدريب لفائدة المكلفين بإنفاذ القانون، عبر إطلاق برنامج للتكوين في مجال حقوق الإنسان لفائدة القضاة وأطر بعض المؤسسات الوطنية وضباط الشرطة القضائية بالأمن الوطني والدرك الملكي ومسؤولي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والذي شكلت قضايا الهجرة محورا رئيسيا فيه. 
نسجل في هذا الصدد:

عدم إشراك الجمعيات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني في هذه البرامج حيث نوصي ب:

· التوصية 8
 النظر في اتخاذ تدابير لإشراك منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية بشكل منهجي في تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك في البلدان التي يعمل فيها عمال مهاجرون مغاربة، وفي التفاوض بشأن الاتفاقات الثنائية ورصدها.
VIII. 
ملائمة القوانين المغربية مع بعض بنود الإتفاقية
نسجل في هذا الصدد بإيجابية سن بعض القوانين. كالقانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين سنة 2016، والذي وضع بعض الضمانات كمنع تشغيل الأطفال دون 18 سنة كعمال منزليين مع الزامية كتابة التعاقد بين طرف العلاقة الشغلية ومنع الوساطة في تشغيل العمال المنزليين من طرف الأشخاص الذاتيين بالإضافة إلى وجوب تقيد المشغلين بالحد الأدنى للأجر والراحة الأسبوعية والعطلة السنوية فضلا عن الاستفادة من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
حيث نسجل في هذا الصدد:

· اعتبار الخمس سنوات تحتسب ابتداء من 2 اكتوبر 2018 لتفعيل القانون تعتبر مدة طويلة جدا لتنزيل القانون
· صعوبة تكريس الرقابة الإدارية والقضائية وزجر المخالفات وذلك لضرورة تغيير القانون الجنائي وتقوية جهاز تفتيش الشغل وتوسيع صلاحياته. 
كما نؤكد محاولة تعزيز آليات الشراكة بين السلطة الحكومية المكلفة بالشغل ورئاسة النيابة العامة من أجل تطوير آليات المراقبة وتحقيق الالتقائية والتكامل بين أدوار قضاة النيابة العامة ومفتشي الشغل. 
حيث نوصي في هذا الصدد:

· التوصية 9 
إشراك الهيئات النقابية وجمعيات المجتمع في اليات الشراكة لتكون اليات المراقبة ناجعة وفعالة وتشاركية.

IX. العقوبات المتعلقة باستغلال العمال المنزليين المهاجرين وبالعمل الجبري 

رغم أن القانون19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين منع تسخير الأجراء لأداء الشغل قهرا أو جبرا. وعاقب على مخالفة الأحكام ذات الصلة بغرامة من 25000 إلى 30000 درهم، ورفع هذه العقوبة في حالة العود بضعف الغرامة وبالحبس تتراوح مدته بين شهر أو ثلاثة أشهر، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
فإننا نؤكد على أن العقوبات غير مشددة ولا تحقق الردع المطلوب. 
    اعتبارا للقانون 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة تدابير الإبعاد، والتي لا تتم إلا بناء على قرارات إدارية معللة، صادرة عن السلطات المحلية المختصة ترابيا. كما يكفل نفس القانون للأجانب الحق في الطعن لدى السلطات القضائية في هذه القرارات حيث تشير المادة 21 من القانون السالف الذكر إلى أن الأمر بالاقتياد إلى الحدود يتم بموجب قرار معلل في الحالات التالية:
· إذا لم يستطع الأجنبي أن يبرر أن دخوله إلى التراب المغربي قد تم بصفة قانونية، إلا إذا تمت تسوية وضعيته لاحقا بعد دخوله إليه؛
· إذا ظل الأجنبي داخل التراب المغربي لمدة تفوق مدة صلاحية تأشيرته، أو عند انصرام أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ دخوله إليه، إذا لم يكن خاضعا لإلزامية التأشيرة وذلك ما لم يكن حاملا لبطاقة تسجيل مسلمة بصفة قانونية؛
· إذا ظل الأجنبي الذي تم رفض تسليمه سند إقامة أو تجديده أو تم سحبه منه، مقيما فوق التراب المغربي لمدة تفوق 15 يوما ابتداء من تاريخ تبليغه الرفض أو السحب؛

· إذا لم يطلب الأجنبي تجديد سند إقامته وظل مقيما فوق التراب المغربي لمدة تفوق 15 يوما بعد انقضاء مدة صلاحية سند الإقامة؛

· إذا صدر في حق الأجنبي حكم نهائي بسبب تزييف أو تزوير أو إقامة تحت اسم آخر غير اسمه أو عدم التوفر على سند للإقامة؛

· إذا تم سحب وصل طلب بطاقة التسجيل من الأجنبي بعد تسليمه له؛
· إذا سحبت من الأجنبي بطاقة تسجيله أو إقامته، أو تم رفض تسليم أو تجديد إحدى هاتين البطاقتين، وذلك في حالة صدور هذا السحب أو الرفض تطبيقا للأحكام التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل، بسبب تهديد للنظام العام.
     نؤكد في هذا الصدد على ضرورة التزام المغرب ببنود اتفاقية مناهضة التعذيب بعدم تسليم المهاجرين عندما تكون سلامتهم البدنية معرضة للخطر او وجود احتمالات بتعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة في بلدانهم الأصلية او البلد الذي سيتم تسليمهم له
حيث نوصي ب:
· التوصية 10 
تعديل القانون 02.03 وبالأخص المادة 29 من نفس القانون إبعاد الأجنبي الذي اتخذ في حقه قرار طرده أو اقتياده إلى الحدود إذا تم الاعتراف له بوضع اللاجئ أو لم يتم بعد البت في طلب اللجوء الذي تقدم به، كما منعت إبعاد أي امرأة أجنبية حامل وأي أجنبي قاصر، إضافة إلى منع إبعاد أي أجنبي آخر نحو بلد إذا أثبت أن حياته أو حريته معرضتان فيه للتهديد أو أنه معرض فيه لمعاملات غير إنسانية أو قاسية أو مهينة.المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة حتى يصبح متلائما مع بنود اتفاقية التعذيب وبالأخص فيما يتعلق بالتسليم وترتيب جزاءات جنائية على كل موظف عمومي او خاص قام بخلاف ذلك.
X.    خطة دعم المهاجرين
  رغم أن السلطات المغربية وضعت خطة لتوجيه ودعم المهاجرين، حاولت تضمينها مقاربة حقوقية لاستقبال وتوجيه ودعم وتتبع العمال المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يصلون إلى التراب الوطني، لا سيما ضحايا شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، أو الأشخاص الأجانب الذين يتم تم إنقاذهم في البحر. ويتم إعمال هذا المرجع من خلال تقوية التنسيق بين القطاعات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات الأمم المتحدة المعتمدة بالمملكة المغربية. 
· التوصية 11 
نوصي في هذا الصدد بدمج المقاربات المتعددة المتعلقة بالمهاجرين في الية وطنية تهتم بالمهاجرين وبإنشاء خلايا استقبال وتتبع بالمحاكم المغربية على مستوى النيابات العامة.


 
XI.   الحق في تأسيس الجمعيات والإنضمام لها
 نسجل بإيجابية أن دستور المملكة المغربية خص حق تأسيس الجمعيات بمجموعة من الضمانات القانونية والمؤسساتية، حيث نص في فصله 12 على أنه" تؤسس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وتمارس أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون". ولم يميز الدستور في هذه المقتضيات بين الجمعيات التي يؤسسها المواطنون المغاربة وتلك التي يؤسسها الأجانب بالمغرب.

ورغم أن العديد من المهاجرين واللاجئين الذين تمت تسوية وضعيتهم الإدارية والقانونية، تمكنوا من تأسيس جمعيات للدفاع عن حقوقهم والمساهمة في تنزيل برامج الإدماج. 

إلا أننا نسجل عدد محدود من الجمعيات والنقابات المكونة من مهاجرين وعدم وجود أي جمعية مكونة من المهاجرين غير الشرعيين.
XII. التعاون الدولي والمسؤولية المشتركة
في الوقت الذي تحرص فيه المملكة المغربية في إطار إدارتها لقضايا الهجرة على التضامن والتعاون مع شركائها على الصعيدين الإقليمي والدولي وفي الإطارين الثنائي والمتعدد الأطراف وفق مقاربة سياسية تحاول من خلالها الدول الأوروبية بالخصوص اعتبار المغرب "دركي' أوروبا الشئ الذي يخضع له المغرب أحيانا لدوافع سياسية متعددة كما نسجل باستياء استغلال بعض الدول لهذا الملف لأغراض سياسية كممارسات الجزائر اتجاه المغرب بوضع عدد هائل منهم في الحدود المغربية كسلوك مسئ وغير حضاري ويضرب قيم التعايش بين الشعوب في الصميم.

نؤكد في هذا الصدد على أن الحق في التنقل حق دستوري تكفله المواثيق الدولية, وأن العديد من المهاجرين من افريقيا جنوب الصحراء هم ضحايا سياسات اقتصادية واجتماعية ناتجة عن الإستعمار وعن دعم أنظمة وحكومات لا تؤمن بحقوق الإنسان ممارسة وتنزيلا, وبالتالي فعلى الدول الأوروبية والمغرب العمل من أجل وضع مقاربة حقوقية تتماشى والظروف الإنسانية التي يعيشها المهاجرون الأفارقة جنوب الصحراء في بلدانهم نتيجة القمع والفقر ونهب ترواث تلك البلدان وعلى الجميع العمل من أجل إيجاد ظروف ملائمة لعيش هؤلاء المهاجرين وعيشهم بتضامن تام بين البلدان الأوروبية والمغرب بتنسيق مع الاتحاد الإفريقي والدول الإفريقية.
XIII. التسوية
نسجل بإيجابية المبادرة المهمة وبتعليمات الملك محمد السادس حيث تم إطلاق عملية استثنائية لتسوية وضعية المهاجرين غير النظامين بالمغرب، عبر مرحلتين، امتدت المرحلة الأولى من 2 يناير إلى غاية 31 دجنبر 2014، بينما امتدت المرحلة الثانية من 15 دجنبر 2016 إلى غاية 31 دجنبر 2017، مما مكن من تسوية وضعية 50000 مهاجرا كانوا يقيمون بالمغرب بصفة غير نظامية, حيث تمكن العمال المهاجرون من الحصول على الوضعية القانونية وسندات الإقامة لمدة ثلاث سنوات طبقا لشروط معينة، بعد الإدلاء بالوثائق اللازمة وفق القوانين الجاري بها العمل. 
حيث نوصي في هذا الصدد:
· التوصية 12 
إطلاق المرحلة الثالثة من هذه العملية لفتح المجال أمام العديد من المهاجرين الأفارقة والأجانب لتسوية وضعيتهم القانونية بالمغرب.
· التوصية 13 
تعديل قانون الجنسية بما يسمح وييسر حصول الأجانب المقيمين في المغرب على الجنسية المغربية.
XIV. المهاجرين وطالبي اللجوء
كما نؤكد على الخطوة المهمة بإعادة فتح المكتب المغربي للاجئين وعديمي الجنسية على مستوى السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية وتعيين لجنة خاصة عهد لها بتنظيم المقابلات، بشكل دوري، مع طالبي اللجوء المسجلين لدى مكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بالرباط. وقد تم منح صفة لاجئ ل 1060 طالب لجوء من جنسيات مختلفة وذلك إلى نهاية يوليوز 2022، والاستماع ل 1363 طالب لجوء من جنسية سورية. وتواصل اللجنة المختصة الاستماع إلى طالبي اللجوء في تعاون تام مع مكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بالرباط.

نوصي في هذا الصدد ب:
· التوصية 14
 انفتاح وإشراك المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بالمغرب لكل الجمعيات الحقوقية بالمغرب وبالأخص العاملة في ملف الهجرة واللجوء.
نهاية التقرير


